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[bookmark: _Hlk172151144][bookmark: _Toc169790489]تشهد بيئة إدارة المشاريع تحولاً جوهرياً في ضوء الثورة الرقمية المتسارعة التي غيّرت طبيعة العمل المؤسسي وأساليب التنسيق والتخطيط والتنفيذ. فقد أصبحت مكاتب إدارة المشاريع الرقمية (Digital PMOs) من أبرز مظاهر هذا التحول، إذ تعتمد على أنظمة ذكية ومنصات رقمية موحدة تُمكّن المؤسسات من متابعة مراحل المشروع بشكل لحظي، وتحليل الأداء، واتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات. هذا التحول يمثل نقلة نوعية في آليات الإدارة التقليدية، ويعيد صياغة مفهوم الكفاءة والإنتاجية في بيئات العمل المعقدة (Dahmer, 2024).
ساهم التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع في تحسين سرعة إنجاز المشاريع عبر أتمتة المهام المتكررة، وتكامل البيانات بين الأقسام، وإتاحة التواصل الفوري بين أصحاب المصلحة. ويشير Mittal (2025) إلى أن PMOs الرقمية تمكّن المؤسسات من تقليص زمن التنفيذ وتحسين التنبؤ بالمخاطر من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مما يعزز كفاءة القرار ويقلل معدلات التأخير في المشاريع الكبرى. كما أن هذا التحول لا يرتبط فقط بتبني التكنولوجيا، بل بعملية شاملة تشمل إعادة هندسة الإجراءات وتعزيز الثقافة الرقمية لدى العاملين (Makedon & Kovnir, 2024).
أما من زاوية رضا أصحاب المصلحة، فقد باتت PMOs الرقمية عاملاً محورياً في تعزيز الشفافية والمساءلة وتدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. إذ يرى دعاس وبن يحيى (2023) أن الرقمنة تتيح إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل المشروع من خلال لوحات متابعة تفاعلية وتقارير آنية تعكس مستوى الأداء، مما يرفع درجة الثقة ويزيد من الرضا العام. وتؤكد Pandey وKalgude (2018) أن التكامل بين أنظمة EPM وPMO الرقمية يعزز التعاون المؤسسي ويخفض فجوات الاتصال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة العلاقات مع أصحاب المصلحة واستدامة نجاح المشاريع.
في ضوء ما سبق، تتضح أهمية دراسة أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة، خصوصاً في سياق مشاريع التحول الوطني التي تمثل نموذجاً واقعياً لتطبيقات التحول الرقمي في إدارة المشاريع الكبرى داخل المملكة العربية السعودية.
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يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً عميقاً يمس مختلف مجالات الإدارة والتنظيم، ومن أبرزها إدارة المشاريع، حيث انتقلت العديد من المؤسسات من النموذج التقليدي لمكاتب إدارة المشاريع (Traditional PMOs) إلى النموذج الرقمي (Digital PMOs) المعتمد على التقنيات الحديثة والمنصات الذكية. ويشير Dahmer (2024) إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً تطويرياً بل ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وضمان استدامة العمليات المؤسسية. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يزال يواجه تحديات في التطبيق العملي تتعلق بتكامل الأنظمة، ومواءمة الثقافة التنظيمية، والجاهزية التقنية للمؤسسات.
تؤكد دراسة Mittal (2025) أن مكاتب إدارة المشاريع الرقمية تمثل نقلة نوعية في متابعة مراحل المشروع من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما يتيح دقة في اتخاذ القرار وتحسين سرعة التنفيذ. ومع ذلك، تشير نتائج بعض الدراسات إلى وجود فجوة واضحة بين الإمكانات التقنية المتاحة وبين الاستفادة الفعلية منها في تحقيق نتائج ملموسة في زمن الإنجاز، حيث ما زالت العديد من المؤسسات تعاني بطئاً في عمليات التنفيذ رغم تطبيق الأنظمة الرقمية، ما يثير تساؤلاً حول فعالية التحول الرقمي في تحسين سرعة تنفيذ المشاريع فعلاً.
من جانب آخر، يرتبط رضا أصحاب المصلحة بمستوى الشفافية وتدفق المعلومات وسرعة الاستجابة داخل المشروع. وتشير دراسة دعاس وبن يحيى (2023) إلى أن التحول الرقمي يسهم في تعزيز رضا أصحاب المصلحة عبر تحسين التواصل وتوفير لوحات متابعة تفاعلية وتقارير آنية عن تقدم المشاريع. إلا أن دراسات أخرى، مثل دراسة Pandey وKalgude (2018)، نبهت إلى أن الرقمنة قد لا تحقق هذا الأثر ما لم تُرافقها إدارة فعّالة للتغيير وثقافة مؤسسية داعمة للتحول.
كما توصلت دراسة Makedon & Kovnir (2024) إلى أن التحول الرقمي في إدارة المشاريع يؤدي إلى تقليل الهدر الزمني وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلا أنها أشارت إلى تفاوت في نتائج التحول بين المؤسسات تبعاً لجاهزيتها التقنية وقدرتها على دمج نظم إدارة المشاريع الرقمية مع أنظمتها الداخلية. وهو ما يثير الحاجة إلى دراسة متعمقة لتحديد ما إذا كانت مكاتب إدارة المشاريع الرقمية تحقق بالفعل أثراً إيجابياً على سرعة تنفيذ المشاريع وعلى رضا أصحاب المصلحة في بيئات العمل الحكومية الكبرى مثل مشاريع التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.
بناءً على ما سبق، تتضح مشكلة الدراسة في وجود فجوة معرفية وتطبيقية تتعلق بمدى فعالية التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية في تحقيق سرعة إنجاز المشاريع ورفع رضا أصحاب المصلحة، رغم ما تبذله المؤسسات من جهود رقمية واسعة. ومن هنا ينبثق سؤال الدراسة الرئيس: ما أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية (Digital PMOs) على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية؟
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تعتمد أهمية هذه الدراسة على إسهاماتها النظرية والتطبيقية فيما يلي:
أولاً: الأهمية العلمية
· تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بمجال التحول الرقمي في إدارة المشاريع من خلال تناولها جانباً حديثاً نسبياً يتمثل في التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية، وهو موضوع لم يُدرس بعمق في السياق العربي.
· توضح العلاقة بين التطور التقني والفاعلية الإدارية، من خلال تحليل أثر التحول الرقمي على مؤشرين أساسيين في نجاح المشاريع: سرعة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة، بما يعزز الفهم النظري للصلة بين التكنولوجيا والأداء المؤسسي.
· تقدم إطاراً مفاهيمياً يمكن للباحثين الاعتماد عليه في بناء نماذج قياس مستقبلية لفاعلية مكاتب إدارة المشاريع الرقمية في قطاعات مختلفة.
· تساهم في تطوير المعرفة الأكاديمية حول دور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتكامل الرقمي في إعادة هيكلة عمليات المتابعة والتقييم داخل المشاريع الوطنية الكبرى.
· تمثل الدراسة إضافة علمية في مجال إدارة المشاريع العامة، حيث تدمج بين مفهومي التحول الوطني والتحول الرقمي في إطار واحد، مما يوسع مجال البحوث التطبيقية في الإدارة الحكومية الحديثة.
ثانياً: الأهمية العملية
· تساعد نتائج الدراسة صناع القرار ومديري المشاريع في تقييم فعالية التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع الوطنية، وتحديد مدى انعكاسه على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء المؤسسي.
· تقدم مؤشرات واقعية يمكن أن تُستخدم في تحسين نماذج إدارة المشاريع في المملكة، خصوصاً في مشاريع التحول الوطني التي تعتمد على التنسيق بين جهات متعددة.
· تمكّن المؤسسات من تحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق Digital PMOs، بما يدعم صياغة استراتيجيات للتحول الرقمي المستدام.
· تدعم الجهود الحكومية في رفع مستوى رضا أصحاب المصلحة عبر تحسين الشفافية وسرعة الاستجابة ودقة تقارير الأداء في المشاريع الوطنية.
· توفر نتائج الدراسة قاعدة بيانات ومخرجات تحليلية يمكن الاستفادة منها في تصميم سياسات تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكاتب إدارة المشاريع لتطوير قدراتهم الرقمية.
· تسهم في دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء إدارة حكومية ذكية تعتمد على الكفاءة والسرعة والشفافية في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى.
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4.1 أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسى: تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية (Digital PMOs) بأبعادها المختلفة على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية:
· تحليل أثر التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع على تحسين سرعة تنفيذ المشاريع في مشاريع التحول الوطني.
· قياس أثر مكاتب إدارة المشاريع الرقمية على رفع مستوى رضا أصحاب المصلحة عن أداء المشاريع الحكومية.
· تحديد مدى التكامل بين التحول الرقمي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء المؤسسي داخل بيئة العمل الحكومية.
· استكشاف العوامل التنظيمية والتقنية التي تعزز نجاح التحول نحو Digital PMOs في القطاع الحكومي.
· تقديم توصيات عملية تسهم في تطوير نموذج تطبيقي للتحول الرقمي الفعّال في مكاتب إدارة المشاريع بالمملكة.
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السؤال الرئيسى: ما أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية (Digital PMOs) على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية؟

الأسئلة الفرعية:
· ما أثر التحول إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية على سرعة تنفيذ المشاريع في مشاريع التحول الوطني؟
· ما أثر التحول إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية على رضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني؟
· ما العلاقة بين مستوى التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع وكفاءة إنجاز المشاريع الحكومية؟
· ما مدى إسهام التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع في تحسين التواصل والشفافية بين أصحاب المصلحة؟
[bookmark: _Toc223810498][bookmark: _Toc169790499]6.1    فروض الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها يمكن  صياغة الفرضيات التالية:
السؤال الرئيسى: ما أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية (Digital PMOs) على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
· ما أثر التحول إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية على سرعة تنفيذ المشاريع في مشاريع التحول الوطني؟
· ما أثر التحول إلى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية على رضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني؟
· ما العلاقة بين مستوى التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع وكفاءة إنجاز المشاريع الحكومية؟
· ما مدى إسهام التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع في تحسين التواصل والشفافية بين أصحاب المصلحة؟
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7.1 الدراسات السابقة:
· دراسة (باقر واخرون،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر بأبعادها (إدارة المخاطر الفنية، إدارة المخاطر اللوجستية، إدارة المخاطر المالية، إدارة مخاطر الموارد البشرية، إدارة المخاطر الاجتماعية والسياسية، وإدارة المخاطر البيئية) على إدارة المشاريع الهندسية بأبعادها (إدارة التكلفة، إدارة الجودة، إدارة الوقت، وإدارة المجال)، وذلك من خلال الدور الوسيط للثقافة التنظيمية في الهيئة العامة للطرق والنقل البري في دولة الكويت.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من المهندسين والفنيين العاملين في الهيئة، بلغ عددها (220) استبانة، تم استرداد (160) استبانة صالحة للتحليل بنسبة (72.72%). ولتحليل البيانات، تم استخدام الإحصاء الوصفي ممثلاً بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، بالإضافة إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، كما تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية للمربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لاختبار الفرضيات.
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة المخاطر بأبعادها مجتمعة على إدارة المشاريع الهندسية بأبعادها مجتمعة في الهيئة، كما تبين وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإدارة المخاطر على الثقافة التنظيمية، ووجود أثر للثقافة التنظيمية على إدارة المشاريع الهندسية، إضافةً إلى وجود أثر جزئي لإدارة المخاطر على إدارة المشاريع الهندسية عبر الثقافة التنظيمية كمتغير وسيط.
أوصت الدراسة بضرورة إنشاء أنظمة إلكترونية لمراقبة وتقييم المعدات والأدوات وربطها بإدارة الجودة، والحد من مخاطر سلسلة التوريد من خلال تطوير برامج لتعقب المخاطر وربطها بالأنظمة الإلكترونية لإدارة المشاريع مثل Primavera، بالإضافة إلى ربط برنامج الدفعات (KIMS) بالجهات المالية والرقابية لتعزيز الشفافية، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمخاطر التي تواجه المشاريع الهندسية بمختلف مراحلها لضمان إدارة فعّالة للمخاطر.
· دراسة  ( الشهرى والعقيلى  ،2024) 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة الرشيقة بأبعادها (التحسين المستمر، الإدارة بالرؤية، احترام الأفراد) في دعم مشاريع إدارة المعرفة بأبعادها (اكتساب المعرفة، تحويل وتوزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة) في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من رؤساء الإدارات والإدارات العليا في الأجهزة الحكومية بمنطقة الباحة، والبالغ عددهم (42) فرداً.
أظهرت نتائج الدراسة وجود دور فعّال للإدارة الرشيقة في دعم مشاريع إدارة المعرفة، حيث تبين أن بعد تطبيق المعرفة كان الأكثر تأثيراً، يليه بعد اكتساب المعرفة، ثم بعد تحويل وتوزيع المعرفة. كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الممارسات الحالية للإدارة الرشيقة، حيث جاء بعد الإدارة بالرؤية في المرتبة الأولى، يليه بعد التحسين المستمر، ثم بعد احترام الأفراد.
كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في دعم مشاريع إدارة المعرفة تعزى لمتغيرات (المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، وجهة العمل)، ووجود علاقة ارتباطية قوية ودالة إحصائياً بين أبعاد الإدارة الرشيقة وأبعاد دعم مشاريع إدارة المعرفة عند مستوى معنوية (0.01).
أوصت الدراسة بضرورة مشاركة العاملين في عمليات التخطيط والتنفيذ لتعزيز الإبداع، والاستفادة من الأخطاء كفرص للتعلم والتحسين المستمر، وعقد ورش عمل لمعالجة ضعف دعم الإدارات العليا لتطبيقات الإدارة الرشيقة، بالإضافة إلى تشجيع تبني الأفكار الابتكارية، ووضع سياسات تنظيمية واضحة لبيئة العمل الرشيقة دعماً لمشاريع إدارة المعرفة، وإيجاد حلول للضغوط الاقتصادية التي تواجه العاملين. كما قدمت الدراسة نموذجاً مقترحاً لدور الإدارة الرشيقة في دعم مشاريع إدارة المعرفة في الأجهزة الحكومية السعودية.
 
· 
دراسة (الحربى ،2022)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية الاستراتيجية، تحديد الأهداف، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وضع الخطط التنفيذية، والمتابعة والتقييم) على إدارة المشاريع وأدائها في عدد من المشاريع مختلفة الأحجام.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال أداة المقابلة المقننة التي طُبقت على عينة من القيادات الإدارية العاملة في مشاريع متنوعة من حيث الحجم والنوع.
أظهرت نتائج الدراسة أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عنصراً محورياً في نجاح إدارة المشاريع، وأن وجود رؤية واستراتيجية واضحة يسهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة أعلى، كما بينت أن جميع المشاريع مهما كان حجمها تحتاج إلى تخطيط استراتيجي مسبق، خلافاً لبعض الآراء التي تقلل من أهميته في المشاريع الصغيرة. وأكدت النتائج أن الاعتماد على التخطيط العشوائي أو غياب الرؤية الاستراتيجية يؤدي إلى ضعف في تحقيق الأهداف وضعف في الأداء العام للمشاريع.
أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وآليات تطبيقه في إدارة المشاريع، واختيار القادة الإداريين بناءً على معايير موضوعية وكفاءات قيادية واضحة لضمان القدرة على تنفيذ الخطط الاستراتيجية بفعالية، بما يعزز نجاح المشاريع ويحقق متطلبات العمل المؤسسي.
· دراسة( ابو النصر ،2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي بأبعاده (البنية التحتية التقنية، النظم والإجراءات التكنولوجية، ثقافة العمل الرقمية، ودعم القيادة للتحول) وأثره في تطبيق وممارسة الإدارة الإلكترونية بأبعادها (الأهداف، الأهمية، الخصائص، والمجالات) في المنظمات والشركات والمؤسسات الحكومية.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدبيات والدراسات السابقة والمراجع النظرية ذات الصلة بالتحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، إضافةً إلى عرض المراحل الأساسية لتطبيق الإدارة الإلكترونية والمعوقات التي تواجهها.
أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتطبيق الإدارة الإلكترونية بنجاح، لما يوفره من سرعة في إنجاز المهام، وخفض للتكاليف، وتحسين في كفاءة الأداء المؤسسي، كما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال مع العملاء والموردين وتبني ثقافة الإدارة بلا أوراق، خصوصاً في ظل الظروف الطارئة مثل الأزمات والجائحات. كما تبين أن الإدارة الإلكترونية تعكس البعد الحضاري والتنموي للمؤسسات الحديثة عبر تطويع التكنولوجيا لخدمة العمليات الإدارية وتطوير أساليب العمل.
أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التقنية داخل المؤسسات، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل الرقمي، إضافةً إلى إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في تحقيق أداء إداري أكثر كفاءة وفعالية في بيئة العمل الرقمية الحديثة.
· دراسة (ندا،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الرقمنة بأبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية) على عناصر الاستدامة الرئيسية، بالإضافة إلى دراسة أثر الخصائص الثقافية للمجتمع على عملية التحول الرقمي، وتحديد أبرز المعوقات التي تواجه هذه العملية.
اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون، حيث شملت عينة الدراسة (20) فقرة من مصادر إعلامية، تضمنت (10) فقرات من مصادر رسمية حكومية و**(10) فقرات من مصادر غير رسمية**، مع تحديد فئات للتحليل تتعلق بالشكل والمضمون. واستندت الدراسة إلى نظرية الاستخدامات والإشباعات لفهم طبيعة المعلومات التي تقدمها هذه المصادر ومدى قدرتها على إشباع احتياجات الجمهور المعرفية حول التحول الرقمي.
أظهرت النتائج أن الدفع الإلكتروني تصدر الموضوعات الأكثر تناولاً في كل من المصادر الرسمية وغير الرسمية، مما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تبني الأساليب الرقمية لما توفره من سهولة وسرعة في الأداء. كما بينت النتائج أن قضايا البعد الأمني مثل تتبع مصادر التمويل، كشف الجرائم، مكافحة الإرهاب، وتأمين البيانات حظيت بتناول محدود نسبياً من الجانبين الرسمي وغير الرسمي، دون تفوق أحدهما على الآخر.
خلصت الدراسة إلى أن الرقمنة تمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ضرورة مراعاة الخصائص الثقافية للمجتمع عند تطبيق التحول الرقمي، وأوصت بـتعزيز الوعي المجتمعي بدور الرقمنة ورفع كفاءة المنصات الرقمية الحكومية لتحقيق تحول رقمي فعّال ومستدام.
· دراسة (البحيرى ،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي بأبعاده (الأهداف، الأهمية، التحديات، وآليات التطبيق) في الجامعات المصرية، مع التركيز على جامعة بني سويف، وبيان واقع إدارة الوثائق والأرشفة في ظل التحول الرقمي.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقدمت إطاراً مفاهيمياً لمفهوم التحول الرقمي وآلياته في المؤسسات التعليمية، مع تحليل التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه وحدات إدارة المشاريع في الجامعات.
أظهرت نتائج الدراسة أن جمود الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المشروعات بجامعة بني سويف وعدم تطوره بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي أدى إلى ضعف في نظام إدارة الوثائق، إذ ما زال يعتمد على طرق حفظ تقليدية دون وجود خطة مكتوبة لإدارة الوثائق إلكترونياً. كما بينت النتائج أهمية التحول من الأرشفة الورقية إلى الأرشفة الإلكترونية واستخدام النظم الآلية في معالجة الوثائق والملفات لرفع كفاءة الأداء الإداري.
أوصت الدراسة بضرورة تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في الجامعات المصرية لدعم إدارة الوثائق والمحتوى الإلكتروني عن بُعد، وتهيئة مؤسسات وزارة التعليم العالي للاندماج في النظام العالمي لإدارة الوثائق والمحتوى الرقمي، بما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية ودعم متطلبات التحول الرقمي في التعليم العالي.
· دراسة (دعاس وبن يحى  ،2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة بأبعادها (إدارة الجودة، إدارة البيئة، إدارة الصحة والسلامة المهنية)، ودراسة دور تطبيق هذه الأنظمة في إرضاء أصحاب المصالح في المؤسسات الجزائرية.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل المفاهيم والممارسات المتعلقة بأنظمة الإدارة المتكاملة، وتسليط الضوء على العلاقة بين تطبيق تلك الأنظمة وتحقيق رضا أصحاب المصالح.
أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة يسهم في تعزيز رضا أصحاب المصالح عبر مجموعة من العوامل، من أبرزها: توفير منتجات ذات جودة وسعر مقبول، الالتزام بالشفافية، توفير بيئة عمل آمنة، حماية البيئة، ضمان المنافسة العادلة، دفع الضرائب والرسوم، تحقيق الربحية المستدامة، الالتزام بالسلوك الأخلاقي، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
أوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات الجزائرية لنظام الإدارة المتكامل للجودة والبيئة والصحة لضمان تحقيق متطلبات أصحاب المصلحة وتعزيز ثقتهم في أداء المؤسسة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
· 
دراسة ( حديد والسعدون ،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على رضا الزبون عن خدمات النقل اللوجستية لمنتوج زيت الغاز من خلال عدد من الأبعاد هي: التعاطف، القيمة، السمعة، المسؤولية الاجتماعية، والإجراءات، وذلك في جمعية التحدي للمولدات في مدينة الموصل.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استمارة استبانة وُزعت على عينة مكونة من (80) مبحوثاً من ممثلي المولدات الأهلية في مدينة الموصل من أصل مجتمع يبلغ (2600) مولدة كهربائية موزعة على مختلف مناطق المدينة. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بمستوى رضا الزبائن عن خدمات النقل اللوجستية.
أظهرت نتائج الدراسة وجود رضا عام لدى الزبائن عن خدمات النقل اللوجستية لمنتوج زيت الغاز، مع وجود فروق في مستوى الرضا تبعاً لأبعاد الدراسة، حيث تبين أن بعض الأبعاد (مثل القيمة والسمعة) حققت مستويات رضا أعلى من غيرها.
أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير خدمات النقل اللوجستية وتحسين مستوى الأداء، والتركيز على تعزيز التواصل مع الزبائن وزيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يسهم في رفع مستوى رضا الزبائن وتحقيق الاستدامة في خدمات النقل اللوجستي.
· دراسة (ابو شعيشع ،2020)
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين بيئة العمل بأبعادها (حرية الأكاديميين، إشراك أصحاب المهن، سياسات الإدارة، علاقات الزملاء، علاقات صاحب العمل، وعلاقات الموظفين) وبين الرضا الوظيفي للأكاديميين في الجامعات الخاصة في المملكة العربية السعودية.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة مكونة من مقياس ليكرت الخماسي، وُزعت على عينة مكونة من (105) أكاديميين في الجامعات الخاصة السعودية. جرى تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإصدار 22 عبر أساليب الإحصاء الوصفي، ومعامل ارتباط بيرسون، والانحدار الخطي البسيط.
أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين جميع أبعاد بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للأكاديميين، كما تبين أن العلاقة بين صاحب العمل والموظف تُعد العامل الأكثر تأثيراً في بيئة العمل داخل الجامعات الخاصة، مما يعكس أهمية العلاقات التنظيمية السليمة في تعزيز الرضا الوظيفي.
أوصت الدراسة بضرورة تركيز إدارات الجامعات على خلق بيئة عمل إيجابية، مع تعزيز التواصل الفعّال بين الإدارة والأكاديميين لزيادة مستويات الرضا الوظيفي وبالتالي تحسين الأداء الأكاديمي. كما أوصت بتوسيع نطاق الدراسات المستقبلية لتشمل قطاعات ومؤسسات مختلفة وزيادة حجم العينة وعدد المتغيرات للحصول على نتائج أكثر شمولاً ودقة.. 
· دراسة (  برسى ،2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا العام للنزلاء الأجانب، وكذلك مدى رضاهم عن الممارسات البيئية الخضراء في البيوت النوبية الفندقية بقرى غرب وجزيرة أسوان، إضافة إلى تحليل مسببات التحول المستقبلي لهذه البيوت نحو تبني مفهوم التسويق الأخضر في الخدمات الفندقية لضمان استمراريتها ونموها.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع استمارات استبيان باللغة الإنجليزية على عينة عشوائية مكونة من (300) نزيل من رواد البيوت النوبية الفندقية، وبلغت نسبة الاستجابة (87.6%) من إجمالي العينة.
أظهرت نتائج الدراسة أن النزلاء لديهم رضا عالٍ عن الإقامة في هذه البيوت من حيث جودة الخدمات المقدمة والجو العام، إلا أن مستوى رضاهم عن الممارسات البيئية الخضراء كان أقل نسبياً، وهو ما انعكس في صورتهم الذهنية وانطباعاتهم الشفهية عن هذه البيوت. كما تبين وجود فروق في مستوى الرضا بين فئات النزلاء وفقاً لخصائصهم المختلفة، مما يشير إلى ضرورة تحسين الممارسات البيئية وتعزيز الوعي بمفهوم السياحة الخضراء.
أوصت الدراسة بضرورة تبني البيوت النوبية الفندقية لمبادئ التسويق الأخضر من خلال تطبيق الممارسات المستدامة في التشغيل والخدمة، والترويج الفعّال للهوية البيئية لهذه المنشآت بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة والاستمرارية في السوق السياحي.
· دراسة  (Mittal, 2025)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التحول الرقمي بأبعاده (أنظمة معلومات إدارة المشاريع PMIS، أدوات التحليل الرقمي، تقنيات التعاون الإلكتروني، وأتمتة العمليات) على تحسين إدارة المشاريع ورفع كفاءتها التشغيلية في البيئات المؤسسية الحديثة.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل التقنيات والمنهجيات والدراسات التطبيقية ذات الصلة بمجال التحول الرقمي في إدارة المشاريع، مع التركيز على دور أنظمة معلومات إدارة المشاريع (PMIS) في تيسير اتخاذ القرار وتحسين تدفق العمل وتعزيز التعاون بين فرق المشروع.
أظهرت النتائج أن دمج الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع يسهم في زيادة فعالية التخطيط والتنفيذ والمراقبة، كما يؤدي إلى تحسين التواصل بين فرق العمل وتسريع الاستجابة للتغيرات البيئية. كما تبين أن اعتماد منهجيات التحول الرقمي يعزز من جودة المخرجات ويرفع معدلات نجاح المشاريع عبر مختلف القطاعات.
أوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات استراتيجيات تحول رقمي شاملة في مجال إدارة المشاريع، والاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية والتدريب الرقمي للكوادر البشرية، إلى جانب تفعيل أنظمة PMIS الحديثة كأداة أساسية في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التميز المؤسسي في إدارة المشاريع.
· دراسة  (Makedon & Kovnir, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التحول الرقمي بأبعاده (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات إدارة المشاريع، الخدمات السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة) على فعالية إدارة المشاريع الاستثمارية في المؤسسات، مع التركيز على دور التقنيات الرقمية الحديثة في تحسين كفاءة التنفيذ ودقة التخطيط.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدوات الرقمية وأساليب إدارتها وتقييم فوائد تطبيقها في المؤسسات، إلى جانب تحليل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي مثل قضايا الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
أظهرت النتائج أن استخدام الأدوات الرقمية يسهم في أتمتة العمليات الروتينية، ورفع دقة التخطيط، وخفض التكاليف، وتحسين جودة القرارات الإدارية. كما بينت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يساعد في التنبؤ بالمخاطر وتحسين توزيع الموارد، في حين أن الخدمات السحابية تضمن الوصول الفوري للبيانات وتتيح العمل الجماعي عن بُعد، وهو ما يعزز المرونة التشغيلية في ظل العولمة.
أوصت الدراسة بضرورة اعتماد نهج شامل للتحول الرقمي يشمل تطوير العمليات الإدارية، تدريب الكوادر البشرية، ومتابعة مستمرة لنتائج التحول، إلى جانب اختيار الأدوات الرقمية الأنسب وفق طبيعة المشاريع وسهولة دمجها مع الأنظمة الأخرى وضمان أمن البيانات، لتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية بكفاءة واستدامة في بيئة السوق الديناميكية.
· 
دراسة  (Pandey & Kalgude, 2018)
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأنظمة الرقمية الذكية بأبعادها (أنظمة إدارة المشاريع المؤسسية EPM، خدمات مكاتب إدارة المشاريع PMO، تكامل البيانات، وأتمتة العمليات) في تحسين كفاءة تقديم خدمات إدارة المشاريع المؤسسية عبر واجهات تفاعلية مخصصة ومعالجة بيانات متقدمة.
استخدمت الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي من خلال تصميم جهاز ذكي مزود بمعالجات متعددة يقوم باستقبال الطلبات الخاصة بخدمات PMO وتحليل ملفات التكوين (Configuration Files) لتحديد الخدمة المطلوبة وربطها بخوادم الأنظمة المؤسسية EPM. كما يقوم الجهاز بتنفيذ تعليمات الملاحة الرقمية لاستخراج أو تعديل أو إنشاء بيانات الخدمة وتنسيقها وفقًا لخصائص واجهة المستخدم المحددة لكل خدمة.
أظهرت النتائج أن الاعتماد على هذا النموذج التقني يسهم في رفع كفاءة التكامل بين أنظمة إدارة المشاريع المختلفة، ويُمكّن من تقديم خدمات PMO بسرعة ودقة أعلى، كما يعزز قابلية تخصيص الواجهات الرقمية وتوحيد عمليات الإدارة عبر المنصات المؤسسية.
أوصت الدراسة بضرورة توسيع استخدام أنظمة PMO المؤتمتة والمبنية على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الكبيرة، وتطوير معايير موحدة لتكامل البيانات بين أنظمة EPM وPMO، بما يحقق تحسيناً في سرعة تقديم الخدمات، ودقة المعلومات، وفاعلية اتخاذ القرار في بيئة إدارة المشاريع الرقمية..
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تشير الدراسات السابقة إلى أن التحول الرقمي في إدارة المشاريع يمثل أحد أبرز التوجهات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، حيث أكدت غالبية الأبحاث على أن دمج التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع اتخاذ القرار. وقد ركزت دراسات مثل Mittal (2025) وMakedon & Kovnir (2024) على الدور المحوري للأدوات الرقمية مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين دقة التخطيط والمتابعة وتقليل زمن الإنجاز. إلا أن هذه الدراسات ركزت بصورة عامة على البيئة المؤسسية أو الصناعية، دون التعمق في تحليل التحول نحو Digital PMOs ضمن الإطار الحكومي أو المشاريع الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي.
في المقابل، تناولت دراسات أخرى كـPandey وKalgude (2018) أثر التحول الرقمي على رضا أصحاب المصلحة، مؤكدة أن تبني الأنظمة الرقمية يساهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين التواصل بين الأطراف المعنية بالمشروعات. غير أن معظم هذه الدراسات ركزت على قطاعات خاصة أو تجارية، ما يجعل نتائجها محدودة في قدرتها على تفسير ديناميكيات الرضا داخل مشاريع التحول الوطني التي تتسم بتعدد الجهات وتداخل المصالح. وهنا يظهر اختلاف جوهري بين تلك الدراسات والدراسة الحالية التي تركز على بيئة العمل الحكومية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
كما أن بعض الدراسات السابقة تناولت التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع من منظور تقني بحت، مركزة على الأدوات والبرامج والأنظمة الداعمة، مثل أنظمة (ERP) والمنصات السحابية، دون التطرق إلى الأثر المتكامل للتحول من PMOs التقليدية إلى الرقمية على كل من سرعة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة معاً. بينما تسعى الدراسة الحالية إلى الربط بين البعدين الإداري والبشري في سياق واحد شامل.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج عدد من الأبحاث أن التحول الرقمي يواجه تحديات مؤسسية، أبرزها ضعف الجاهزية التقنية، ومقاومة التغيير، ونقص الكفاءات الرقمية، مما يحد من الأثر الإيجابي المتوقع للتحول. إلا أن هذه الدراسات لم تربط بين تلك التحديات ومستوى الإنجاز أو الرضا في المشاريع الحكومية الكبرى، وهو ما تمثل الدراسة الحالية في سدّه من خلال تحليل تطبيقي على مشاريع التحول الوطني كميدان معبر عن الواقع السعودي.
بناءً على ما سبق، تتجلى الفجوة البحثية في أن الدراسات السابقة تناولت التحول الرقمي في إدارة المشاريع من زوايا متفرقة (التقنية أو الرضا أو الكفاءة التشغيلية)، دون دراسة شاملة تجمع بين التحول نحو Digital PMOs، وسرعة تنفيذ المشاريع، ورضا أصحاب المصلحة في إطار وطني تطبيقي. لذا تأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة من خلال تحليل العلاقة التكاملية بين هذه الأبعاد في بيئة المشاريع الوطنية في المملكة العربية السعودية.
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أولاً: مفهوم مكاتب إدارة المشاريع التقليدية ودورها في بيئة العمل المؤسسي
تُعد مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) أحد المكونات التنظيمية الأساسية في المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الاتساق في إدارة المشاريع وتطبيق معايير موحدة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة. إذ توفر هذه المكاتب البنية المؤسسية اللازمة لضمان نجاح المشاريع عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات وتنسيق الجهود بين الفرق المختلفة. وقد أشار Project Management Institute (PMI, 2021) إلى أن مكاتب إدارة المشاريع التقليدية تمثل الإطار المرجعي للرقابة والتحكم في المشاريع، وتعمل على ضمان الالتزام بالوقت والتكلفة والنطاق. إلا أن الاعتماد الكبير على النماذج الورقية والأساليب اليدوية جعلها أقل قدرة على مواكبة متطلبات السرعة والتكامل في بيئات العمل الرقمية الحديثة. (PMI, 2021)
ثانياً: التحول نحو المكاتب الرقمية (Digital PMOs) ومبرراته
يُقصد بمكاتب إدارة المشاريع الرقمية (Digital PMOs) التحول من النمط الإداري التقليدي إلى استخدام الأنظمة والمنصات الرقمية في إدارة جميع مراحل المشروع، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم. ويعد هذا التحول استجابة مباشرة للثورة الرقمية التي غيرت مفاهيم العمل الإداري والرقابي. ويرى Dahmer (2024) أن Digital PMOs تمثل نقلة نوعية في بنية المؤسسات من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والأتمتة الذكية لتسريع عمليات اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الموارد. كما أن الرقمنة تُسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والدقة، وتقلل من الأخطاء البشرية المرتبطة بالإدارة اليدوية. (Dahmer, 2024)

ثالثاً: أبعاد التحول إلى المكاتب الرقمية (Digital PMOs Dimensions)
يتضمن التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع عدة أبعاد مترابطة، تشمل:
البنية التحتية الرقمية:تمثل الأساس الذي يُمكّن المكتب من تشغيل الأنظمة والمنصات الرقمية بكفاءة، وتشمل تقنيات الحوسبة السحابية، وقواعد البيانات المشتركة، وأنظمة الاتصالات التفاعلية. وقد أكدت دراسة Al-Kahtani (2023) أن جودة البنية التحتية الرقمية تحدد مدى جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي وتؤثر بشكل مباشر على سرعة إنجاز المشاريع. (Al-Kahtani, 2023)
تكامل الأنظمة والمنصات الرقمية:يتيح هذا البعد ربط أدوات إدارة المشاريع المختلفة (مثل PMIS وERP وBI) ضمن منظومة موحدة تسهّل تدفق المعلومات بين الفرق والإدارات. وأشارت دراسة Makedon & Kovnir (2024) إلى أن تكامل الأنظمة يسهم في تقليل ازدواجية الجهود ويزيد من كفاءة المراقبة والتحليل التنبؤي للأداء. (Makedon & Kovnir, 2024)
كفاءة الكوادر التقنية والإدارية:يتطلب التحول الرقمي وجود كوادر تمتلك مهارات تقنية عالية وقدرة على إدارة الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات. وقد بيّنت دراسة Pandey & Kalgude (2018) أن ضعف المهارات الرقمية يعد من أبرز التحديات التي تحد من فاعلية التحول الرقمي في إدارة المشاريع. (Pandey & Kalgude, 2018)
التحليلات الذكية ودعم اتخاذ القرار:يُعد هذا البعد من أهم مخرجات التحول نحو Digital PMOs، حيث تعتمد المكاتب الرقمية على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء وتقديم توصيات تنبؤية تساعد في تحسين الجدولة وتوزيع الموارد. وأكد Mittal (2025) أن التحليلات الذكية في مكاتب المشاريع الرقمية تمكن من اكتشاف الانحرافات مبكراً وتطوير خطط تصحيحية آنية. (Mittal, 2025)

رابعاً: سرعة تنفيذ المشاريع كمؤشر للأداء المؤسسي
تُعتبر سرعة تنفيذ المشاريع أحد المؤشرات الجوهرية لنجاح إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية والخاصة. فالسرعة لا تعني فقط إنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن، بل تحقيق ذلك بكفاءة وجودة متوازنة. وأوضحت دراسة Al-Saidi (2022) أن التحول الرقمي يسهم في اختصار المدة الزمنية للتخطيط والتنفيذ بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالإدارة التقليدية. ويرجع ذلك إلى الأتمتة في عمليات الجدولة، والمراقبة في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالمخاطر عبر البيانات الضخمة. كما أن المكاتب الرقمية تتيح متابعة مؤشرات الأداء لحظياً، مما يقلل من التأخير الناتج عن القرارات البيروقراطية. (Al-Saidi, 2022)
خامساً: رضا أصحاب المصلحة كعنصر استراتيجي في نجاح المشاريع
رضا أصحاب المصلحة يعد محوراً رئيساً في نجاح أي مشروع، إذ يمثل مقياساً للتوازن بين الأهداف المؤسسية وتوقعات المستفيدين. وقد بينت دراسة Al-Fadhel (2021) أن استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة المشاريع يعزز من شفافية المعلومات، ويُحسن من التواصل بين الفرق التنفيذية والمستفيدين، مما يرفع مستويات الرضا العام. كما أن Digital PMOs تتيح آليات لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي، بما يضمن مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار. (Al-Fadhel, 2021)
سادساً: العلاقة بين التحول الرقمي وسرعة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة
تشير الأدبيات الحديثة إلى أن التحول نحو Digital PMOs يمثل عامل ارتباط جوهري بين الكفاءة التشغيلية ورضا أصحاب المصلحة. حيث يؤدي تبني الأدوات الرقمية إلى تحسين سرعة إنجاز الأعمال عبر تقليل الوقت اللازم للتخطيط والاعتماد على التحليل التنبؤي للمخاطر. كما أن الشفافية الرقمية في عرض تقدم المشروع ونتائجه تُعزز الثقة بين الإدارة والمستفيدين. وقد خلصت دراسة Dahmer (2024) إلى أن المكاتب الرقمية توفر رؤية موحدة للبيانات، مما يقلل من النزاعات الداخلية ويزيد رضا أصحاب المصلحة. أما دراسة Makedon & Kovnir (2024) فقد أكدت أن التحول الرقمي يؤدي إلى تحسين جودة التقارير وتدفق المعلومات، وهو ما يعزز استجابة أصحاب القرار في الوقت المناسب. (Dahmer, 2024; Makedon & Kovnir, 2024)
سابعاً: تحديات التحول من PMOs التقليدية إلى Digital PMOs
رغم المزايا العديدة للتحول الرقمي، إلا أن المؤسسات تواجه مجموعة من التحديات التقنية والتنظيمية. أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، ومقاومة التغيير من العاملين. كما أن غياب الأطر الموحدة لإدارة البيانات يمثل عقبة أمام التكامل بين الأنظمة المختلفة. وأشارت دراسة Pandey & Kalgude (2018) إلى أن ضعف ثقافة التحول الرقمي يمثل أحد أهم أسباب فشل تطبيق Digital PMOs في بعض المؤسسات، حيث يقتصر التحول على الجانب التقني دون إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية. (Pandey & Kalgude, 2018)
ثامناً: مكاتب إدارة المشاريع الرقمية في ضوء رؤية المملكة 2030
تأتي مشاريع التحول الوطني في المملكة العربية السعودية كأحد أهم مسارات تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء حكومة رقمية فعالة ذات كفاءة عالية في إدارة المشاريع. وتُعد مكاتب إدارة المشاريع الرقمية جزءاً أساسياً من هذا التحول، إذ تمكّن الجهات الحكومية من مراقبة الأداء والالتزام الزمني والمالي للمشاريع الوطنية الكبرى. وقد أشار Al-Kahtani (2023) إلى أن اعتماد Digital PMOs يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ويعزز مبدأ المساءلة والشفافية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. (Al-Kahtani, 2023)
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أولاً: منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة البحث، حيث يهدف هذا المنهج إلى وصف الظاهرة المدروسة — وهي التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية — وتحليل أثرها على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة في مشاريع التحول الوطني. ويتيح هذا المنهج جمع البيانات الميدانية وتحليلها إحصائيًا لاستخلاص العلاقات والأنماط ذات الدلالة بين متغيرات الدراسة، بما يسهم في الوصول إلى نتائج علمية دقيقة قابلة للتطبيق في بيئة العمل الحكومية.
ثانياً: مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) المشاركة في تنفيذ مشاريع التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مديري المشاريع، ومنسقي الفرق، والمحللين الفنيين، وأعضاء فرق العمل الذين لديهم تعامل مباشر مع التحول الرقمي في إدارة المشاريع. يمثل هذا المجتمع الإطار الشامل الذي يعكس تجربة التحول من النمط التقليدي إلى النمط الرقمي في بيئة المشاريع الحكومية الوطنية.
ثالثاً: عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة لضمان تمثيل جميع الفئات الإدارية والفنية ذات الصلة بالتحول الرقمي. بلغ حجم العينة (176) فردًا من مختلف المكاتب التنفيذية للمشاريع الوطنية، وهو حجم كافٍ لتحقيق متطلبات التحليل الإحصائي في الدراسات الميدانية وفقًا لمعايير الانحدار الخطي المتعدد والبسيط. تم توزيع الاستبانة إلكترونيًا لضمان دقة جمع البيانات وسرعة معالجتها.
رابعاً: أداة الدراسة
استخدمت الدراسة الاستبانة (Questionnaire) كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تم تصميمها بناءً على الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمجال التحول الرقمي وإدارة المشاريع. تضمنت الاستبانة ثلاثة أجزاء رئيسة: البيانات العامة للمستجيبين لوظيفة، سنوات الخبرة، المستوى الإداري، نوع الجهة
فقرات متعلقة بالمتغير المستقل وهو التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية (Digital PMOs)، وتم قياسه من خلال أربعة أبعاد:
· البنية التحتية الرقمية.
· تكامل الأنظمة والمنصات.
· كفاءة الكوادر التقنية والإدارية.
· التحليلات الذكية ودعم اتخاذ القرار.
فقرات المتغير التابع وهو سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة، ويتضمن أربعة أبعاد:
· سرعة إنجاز مراحل المشروع.
· الالتزام بالجداول الزمنية.
· جودة المخرجات.
· رضا أصحاب المصلحة عن الأداء العام للمشاريع.
تم بناء الفقرات باستخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) الذي يتراوح من (1 = أعارض بشدة) إلى (5 = أوافق بشدة).
خامساً: صدق وثبات أداة الدراسة
للتأكد من صدق الأداة (Validity) تم عرضها على مجموعة من المحكمين الأكاديميين المتخصصين في إدارة المشاريع والتحول الرقمي للتأكد من وضوح الفقرات وملاءمتها للأهداف البحثية، وتم إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم. أما ثبات الأداة (Reliability) فقد تم التحقق منه باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha)، حيث تجاوزت جميع قيم الأبعاد الحد الأدنى المقبول (0.70)، مما يشير إلى اتساق داخلي مرتفع لأداة القياس.

سادساً: المتغيرات وأبعادها
المتغير المستقل: التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية (Digital PMOs)
· البنية التحتية الرقمية
· تكامل الأنظمة والمنصات الرقمية
· كفاءة الكوادر التقنية والإدارية
· التحليلات الذكية ودعم اتخاذ القرار
المتغير التابع: سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة
· سرعة إنجاز مراحل المشروع
· الالتزام بالجداول الزمنية
· جودة مخرجات المشروع
· رضا أصحاب المصلحة عن الأداء
سابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة
تم استخدام برنامج SPSS لإجراء التحليلات الإحصائية التالية:
· الإحصاءات الوصفية (المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، التكرارات، النسب المئوية) لتحليل استجابات العينة.
· اختبار الثبات الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا.
· اختبار معامل الارتباط البسيط (Pearson Correlation) لقياس العلاقات بين متغيرات الدراسة.
· الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Simple and Multiple Linear Regression) لاختبار فرضيات الدراسة وبيان قوة التأثير لكل بعد من أبعاد التحول الرقمي على سرعة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة.
· اختبارات الدلالة الإحصائية (Sig, T, F, R, R²) لتحديد مدى معنوية العلاقات عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05).
ثامنا: حدود الدراسة
· الحدود المكانية: طبقت الدراسة على مشاريع التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.
· الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خلال عام 2025.
· الحدود البشرية: اقتصرت على العاملين في مكاتب إدارة المشاريع الحكومية والجهات المنفذة لمشاريع التحول الوطني.
· الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على تحليل أثر التحول من مكاتب إدارة المشاريع التقليدية إلى الرقمية على سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة فقط دون التوسع في الجوانب الاقتصادية أو المالية.
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الفصل الثاني: الإطار النظري
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أصبح التحول الرقمي في إدارة المشاريع ضرورة استراتيجية فرضتها التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال المعاصرة، حيث لم تعد الأساليب التقليدية القائمة على التوثيق الورقي والتنسيق الهرمي والتقارير الدورية قادرة على مواكبة تعقيدات المشاريع الكبرى وتشابك أصحاب المصلحة وضيق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز. وقد أفرز هذا الواقع تحولاً نوعياً في دور مكاتب إدارة المشاريع (Project Management Offices - PMOs) من مجرد وحدات دعم إداري تهتم بالتوحيد المعياري والرقابة التقليدية، إلى كيانات رقمية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة في أتمتة العمليات وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. ويتناول هذا المبحث مفهوم مكاتب إدارة المشاريع الرقمية وتعريفاته المتعددة، وأهمية التحول نحوها، وأهدافها المؤسسية والاستراتيجية، وأبعادها الرئيسية، واستراتيجيات تطبيقها، فضلاً عن عوامل نجاحها وتحديات تطبيقها ومتطلبات الحوكمة الرقمية فيها، وموقعها ضمن مسيرة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.
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شهد مفهوم مكاتب إدارة المشاريع تطوراً ملحوظاً في الأدبيات الإدارية والتقنية، إذ انتقل من المفهوم التقليدي المرتبط بالتوحيد المعياري والرقابة الإدارية إلى مفهوم أشمل يتضمن التحول الرقمي والتكامل التقني والتحليلات المتقدمة. وقد تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون لهذا المفهوم تبعاً لزاوية التناول والسياق البحثي الذي انطلقوا منه.
فقد عرّف Vukadinović & Fabac (2022) مكتب إدارة المشاريع الرقمي بأنه نمط تنظيمي ناشئ في سياق الاضطراب الرقمي يتجاوز الوظائف التقليدية لمكتب إدارة المشاريع نحو إعادة هندسة شاملة للعمليات الجوهرية وتغيير نماذج الحوكمة وأنماط التواصل وطرق قياس الأداء من خلال التوظيف المكثف للتقنيات الرقمية الحديثة. ويتميز هذا التعريف بتركيزه على البُعد التحولي الشامل وعدم اختزال الرقمنة في مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة. أما Pandey & Kalgude (2018) فقد نظرا إلى المكتب الرقمي من منظور تقني أكثر تحديداً، حيث عرّفاه بأنه منظومة رقمية متكاملة تقوم على رقمنة الوظائف الأساسية لمكتب إدارة المشاريع بما يشمل إدارة المحافظ وتتبع التقدم وتخصيص الموارد وإعداد التقارير، بما يُتيح مستوى من الشفافية والدقة والسرعة يتعذر تحقيقه في البيئة التقليدية. ويُبرز هذا التعريف الجانب الوظيفي والتشغيلي للمكتب الرقمي.
وفي سياق مختلف، تناول Monteiro et al. (2025) أنماط مكاتب إدارة المشاريع ووظائفها من خلال تحليل منهجي شامل للأدبيات، حيث أشاروا إلى أن المكتب الرقمي يُمثل تطوراً في أنماط المكاتب يجمع بين وظائف الحوكمة والدعم المعرفي وإدارة الموارد والمواءمة الاستراتيجية والتعلم التنظيمي ضمن بيئة رقمية متكاملة. ويُضيف هذا التعريف بُعد التصنيف النمطي ويضع المكتب الرقمي ضمن سياق تطوري أوسع. كما عرّف أبو النصر (2023) التحول الرقمي في الإدارة بشكل عام بأنه عملية انتقال شاملة من الأنماط التقليدية في العمل الإداري إلى أنماط إلكترونية ورقمية تعتمد على التقنيات الحديثة في تسيير العمليات وتقديم الخدمات وصنع القرارات، مؤكداً أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة للعمليات والثقافة المؤسسية وليس مجرد رقمنة سطحية للإجراءات القائمة.
وبالنظر إلى هذه التعريفات المتعددة، يرى الباحث أن مكتب إدارة المشاريع الرقمي (Digital PMO) يمكن تعريفه بأنه كيان تنظيمي متطور يقوم على التوظيف الاستراتيجي للتقنيات الرقمية الحديثة في إعادة تصميم وأتمتة عمليات إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، بما يشمل البنية التحتية الرقمية وتكامل الأنظمة والمنصات وبناء الكفاءات التقنية والإدارية وتوظيف التحليلات الذكية لدعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز سرعة التنفيذ وجودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة ضمن إطار حوكمة رقمية شفافة وفعّالة. ويجمع هذا التعريف بين الأبعاد التقنية والتنظيمية والاستراتيجية والإنسانية للتحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع.
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تتنامى أهمية التحول نحو مكاتب إدارة المشاريع الرقمية في ظل التعقيد المتزايد للمشاريع المعاصرة وتشابك بيئاتها وتعدد أصحاب المصلحة فيها، حيث أصبحت الأدوات والأساليب التقليدية عاجزة عن توفير المستوى المطلوب من السرعة والدقة والشفافية في إدارة المشاريع الكبرى. وتتجاوز هذه الأهمية البُعد التقني لتشمل أبعاداً استراتيجية ومؤسسية ومجتمعية متعددة تتكامل فيما بينها.
ويُشير Mittal (2025) إلى أن أهمية التحول الرقمي في إدارة المشاريع تتجلى في عدة محاور جوهرية: 
· إحداث ثورة في الممارسات التقليدية لإدارة المشاريع من خلال توظيف التقنيات الحديثة التي تُمكّن من التنفيذ بأساليب أكثر كفاءة ودقة. 
· تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والتحليلات بدلاً من الحدس والخبرة الشخصية فقط، مما يُقلّل من احتمالات الخطأ ويُحسّن جودة القرارات. 
· تمكين فرق العمل من التعاون الفعّال بصرف النظر عن القيود الجغرافية والزمنية من خلال منصات العمل الرقمية المتكاملة. 
· توفير رؤية شاملة ولحظية لأداء المشاريع تُتيح التدخل المبكر عند ظهور بوادر الانحراف.
ويرى Barbalho et al. (2022) أن أهمية التحول نحو المكاتب الرقمية تكمن في: 
· تعزيز قدرة المكتب على المرور بمراحله الانتقالية بسلاسة أكبر، حيث تُسهّل الأدوات الرقمية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج الاستراتيجي. 
· ربط وظائف المكتب بعوامل النجاح ومؤشرات أداء المشاريع بشكل أكثر دقة وموضوعية من خلال البيانات الرقمية. 
· تحويل المكتب من وظيفة إشرافية إلى محرك للابتكار وإدارة التغيير المؤسسي. 
·  تعزيز التعلم التنظيمي من خلال توثيق الدروس المستفادة وإتاحتها رقمياً لجميع المعنيين.
كما يُشير الحربي (2022) إلى أن أهمية الرقمنة في سياق إدارة المشاريع ترتبط بدورها في تعزيز العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، حيث تُتيح الأدوات الرقمية ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع وبرامج قابلة للقياس والمتابعة اللحظية، مما يُعزز من فاعلية التخطيط ويُقلّل الفجوة بين ما هو مخطط وما هو منفذ. وتتعاظم هذه الأهمية في سياق مشاريع التحول الوطني السعودية التي تتطلب مستوى عالياً من التنسيق والمتابعة والشفافية عبر جهات حكومية متعددة.
ويضيف Baweshkha (2024) بُعداً مهماً لأهمية التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع يتمثل في تسهيل عمليات إدارة التغيير المؤسسي، حيث يُوفّر المكتب الرقمي أدوات تواصل وتدريب ومتابعة رقمية تُعزز من قبول التغيير وتُقلّل من مقاومته، مما يجعل المكتب الرقمي ليس فقط أداة لإدارة المشاريع بل أداة لإدارة التحول المؤسسي ذاته.
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تتعدد الأهداف التي تسعى مكاتب إدارة المشاريع الرقمية إلى تحقيقها، وتتفاوت هذه الأهداف بحسب مستوى النضج الرقمي للمنظمة وطبيعة مشاريعها وسياقها المؤسسي. وقد تناول الباحثون هذه الأهداف من زوايا متنوعة تعكس تعدد الأبعاد الوظيفية والاستراتيجية للمكتب الرقمي.
يرى Hussin & Younes (2024) أن مكاتب إدارة المشاريع الرقمية تهدف إلى: 
· تحسين نتائج المشاريع من خلال توفير رؤية متكاملة لأداء المحفظة تُمكّن من اتخاذ قرارات أفضل
·  تعزيز كفاءة تخصيص الموارد عبر الأنظمة الرقمية التي تُتيح رؤية شاملة لتوزيع الموارد واستخدامها. 
· توحيد ممارسات إدارة المشاريع عبر المنظمة من خلال منصات رقمية موحدة تفرض معايير موحدة.
ويُضيف Namuag (2024) أهدافاً أخرى تتمثل في: 
· تعزيز مساهمة مكتب إدارة المشاريع في النجاح المؤسسي الشامل وليس فقط نجاح المشاريع الفردية. 
· بناء قاعدة معرفية رقمية تُسهم في التعلم المؤسسي المستمر وتطوير الممارسات. 
· تحقيق المواءمة الاستراتيجية بين المشاريع والأهداف المؤسسية من خلال لوحات متابعة رقمية تربط بين المستويين.
ويطرح الشهري والعقيلي (2024) أهدافاً ذات صلة مباشرة بالبيئة الحكومية السعودية تشمل: 1- دعم مشاريع إدارة المعرفة في الأجهزة الحكومية من خلال تسهيل تدفق المعلومات وتبادل الخبرات رقمياً. 2- تعزيز الرشاقة المؤسسية في القطاع الحكومي من خلال تبسيط العمليات وتسريع دورات اتخاذ القرار. 3- تمكين الأجهزة الحكومية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ضمن الأطر الزمنية المحددة.
ويُضيف dos Santos (2025) أهدافاً مستقبلية ترتبط بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكاتب إدارة المشاريع تشمل: 
· أتمتة العمليات الروتينية وتحرير الكوادر البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة العالية. 
· تعزيز القدرة التنبؤية للمكتب من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستشرف المخاطر والتحديات. 
· تخصيص التقارير والمعلومات وفقاً لاحتياجات كل فئة من أصحاب المصلحة بشكل آلي.
[bookmark: _Toc223810509]5.1.2 أبعاد التحول نحو مكاتب إدارة المشاريع الرقمية
تم تحديد أبعاد التحول نحو مكاتب إدارة المشاريع الرقمية في هذه الدراسة بناءً على مراجعة شاملة للأدبيات ذات الصلة، ولا سيما ما طرحه Vukadinović & Fabac (2022) حول مكونات المكتب الرقمي الناشئ في سياق الاضطراب الرقمي، وما قدمه Mittal (2025) حول أبعاد التحول الرقمي في ممارسات إدارة المشاريع الحديثة، وما أوضحه Pandey & Kalgude (2018) حول المكونات الوظيفية للمكتب الرقمي، إضافة إلى ما أشار إليه Makedon & Kovnir (2024) حول عناصر التحول الرقمي في إدارة المشاريع الاستثمارية. وقد تبلورت من خلال هذه المراجعة أربعة أبعاد رئيسية تُشكّل الإطار المفاهيمي للمتغير المستقل في هذه الدراسة.

البُعد الأول: البنية التحتية الرقمية
تُمثل البنية التحتية الرقمية القاعدة التقنية التي يقوم عليها المكتب الرقمي بجميع وظائفه وعملياته، وتشمل مجموعة المكونات المادية والبرمجية والشبكية التي تُتيح تشغيل الأنظمة الرقمية وتدفق البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل آمن وفعّال. ويتجاوز هذا البُعد مفهومه الضيق المرتبط بالعتاد والأجهزة ليشمل البنية السحابية التي تُتيح الوصول المرن للبيانات من أي مكان وزمان، ومنصات التعاون الرقمي التي تُسهّل التنسيق بين فرق العمل المتوزعة جغرافياً، وأنظمة الأمن السيبراني التي تكفل حماية البيانات والمعلومات الحساسة، فضلاً عن شبكات الاتصال عالية السرعة والموثوقية التي تضمن استمرارية العمل دون انقطاع.
وقد أوضحت البحيري (2020) أن البنية التحتية الرقمية في سياق إدارة المشاريع لا تقتصر على توفير الأجهزة والبرمجيات بل تمتد إلى تصميم سير عمل رقمي متكامل يضمن تدفق الوثائق والمعلومات وحفظها واسترجاعها بكفاءة عالية، مؤكدة أن رقمنة الوثائق والعمليات تتطلب بنية تحتية مصممة خصيصاً لهذا الغرض وليس مجرد تحويل العمليات الورقية إلى شكل إلكتروني. وأكد التقرير البحثي حول التحول الرقمي في سلسلة إمداد التشييد (Digital Transformation in Construction Supply Chain, 2024) أن مركزية إدارة المشاريع عبر منصات رقمية موحدة تتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب حجم البيانات المتدفقة من مصادر متعددة ومعالجتها في الزمن الحقيقي، وأن أي قصور في هذه البنية ينعكس مباشرة على كفاءة العمليات وسرعتها. ومن المنظور الاستراتيجي، تُعدّ البنية التحتية الرقمية استثماراً مؤسسياً طويل الأجل يُحدد سقف الإمكانات المتاحة للمكتب الرقمي، فالجودة والسعة والمرونة التي تتسم بها هذه البنية تُحدد مدى قدرة المكتب على التوسع والتطور واستيعاب التقنيات المستقبلية.
البُعد الثاني: تكامل الأنظمة والمنصات
يُشير تكامل الأنظمة والمنصات إلى قدرة المكتب الرقمي على ربط مختلف الأنظمة التقنية المستخدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها ضمن منظومة واحدة متسقة تتبادل فيها البيانات بسلاسة وتلقائية. ويتحقق هذا التكامل عبر مستويات متعددة تبدأ من التكامل التقني عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبروتوكولات تبادل البيانات، مروراً بالتكامل الوظيفي الذي يُوحّد العمليات الإدارية عبر المنصات المختلفة، وصولاً إلى التكامل الاستراتيجي الذي يربط مخرجات أنظمة إدارة المشاريع بمنظومات التخطيط المؤسسي وقياس الأداء على مستوى المنظمة ككل.
وقد أشار المصري وآخرون (2022) إلى أن التكامل التقني بين الأنظمة يُعدّ من المحددات الجوهرية لنجاح المشاريع التقنية في المؤسسات الكبرى، وأن غياب هذا التكامل يُفضي إلى تشتت المعلومات وازدواجية الجهد وتأخر التنسيق. كما أوضحت باقر وآخرون (2020) أن الثقافة المنظمية تلعب دوراً وسيطاً في تسهيل أو إعاقة عمليات التكامل بين الأنظمة، فثقافة التعاون والانفتاح المعلوماتي تُيسّر الربط بين المنصات، بينما ثقافة الاحتكار المعلوماتي والانغلاق تُعيقه. ويكتسب هذا البُعد أهمية مضاعفة في سياق المشاريع الحكومية التي تتطلب تنسيقاً بين جهات متعددة تستخدم أنظمة متباينة، مما يجعل التكامل تحدياً تقنياً وتنظيمياً في آن واحد.
البُعد الثالث: كفاءة الكوادر التقنية والإدارية
يُركز هذا البُعد على العنصر البشري بوصفه المحرك الحقيقي لأي تحول رقمي، إذ أن التقنية مهما بلغت تطورها تظل أداة بيد الإنسان ونجاحها مرهون بقدرة الكوادر على توظيفها وتطويرها والتكيف معها. ويشمل هذا البُعد محورين متكاملين: الكفاءات التقنية التي تتضمن القدرة على التعامل مع أنظمة إدارة المشاريع الرقمية وأدوات التحليل والمنصات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والكفاءات الإدارية التي تتضمن مهارات القيادة وإدارة التغيير والتفكير الاستراتيجي والتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة.
وقد أشار Barbalho (2022) إلى أن فاعلية مكتب إدارة المشاريع في أداء وظائفه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى كفاءة العاملين فيه وملاءمة مهاراتهم للمتطلبات التشغيلية، وأن رضا العاملين ذاته يتأثر بمدى توافق كفاءاتهم مع الأدوات والعمليات المستخدمة. كما أوضح أبو شعيشع (2020) أن بيئة العمل الداعمة تُسهم في تعزيز قدرة الكوادر على التكيف مع المتغيرات التقنية واستيعاب أدوات العمل الجديدة، مما يُبرز أهمية النظر إلى كفاءة الكوادر ضمن سياقها البيئي والمؤسسي وليس بمعزل عنه. ويطرح Mendy (2025) بُعداً إضافياً يتعلق بالمهارات اللازمة لإدارة التعقيد واتخاذ القرارات في بيئات غير مؤكدة، مؤكداً أن المهارات المطلوبة في المكتب الرقمي تتجاوز الخبرة التقنية لتشمل التفكير النقدي والتكيف والقدرة على الموازنة بين المعطيات الكمية والاعتبارات النوعية.
البُعد الرابع: التحليلات الذكية ودعم اتخاذ القرار
يُمثل هذا البُعد القمة الوظيفية للمكتب الرقمي، حيث تتحول البيانات المتدفقة من مختلف الأنظمة والمنصات إلى رؤى تحليلية قابلة للتنفيذ تدعم صانعي القرار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي. ويتجاوز هذا البُعد مفهوم التقارير التقليدية الوصفية ليشمل التحليلات التشخيصية التي تكشف أسباب المشكلات، والتحليلات التنبؤية التي تستشرف المخاطر والتحديات المستقبلية، والتحليلات الإرشادية التي تقترح مسارات العمل المثلى بناءً على سيناريوهات متعددة، فضلاً عن لوحات المعلومات التفاعلية وأنظمة الإنذار المبكر والمحاكاة الرقمية.
وقد قدّم dos Santos (2025) إطاراً شاملاً لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مكاتب إدارة المشاريع يوضح كيفية توظيف تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في أتمتة عمليات التحليل والتنبؤ، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث نقلة نوعية في دقة التخطيط وسرعة الاستجابة للمتغيرات. كما تناول Oukhouya et al. (2025) كيفية تحسين تواصل أصحاب المصلحة من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي، مُبرزين أن التحليلات الذكية لا تدعم القرار الداخلي فحسب بل تُعزز أيضاً جودة التقارير المقدمة لأصحاب المصلحة من حيث الدقة والشفافية والتخصيص. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن التحليلات الذكية لا تُلغي الحكم البشري بل تُثريه، فالقرارات الاستراتيجية تتضمن أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية لا يمكن اختزالها في خوارزميات، وقد أوضح عبدالستار (2022) أن المراقبة والتقييم الفعّال يتطلب مزيجاً من الأدوات الكمية والحكم النوعي.
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لا يتحقق التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع بمجرد اقتناء التقنيات وتطبيقها، بل يتطلب توفر مجموعة من العوامل التمكينية التي تُهيئ البيئة المناسبة لنجاح هذا التحول واستدامته. وفي مقدمة هذه العوامل الدعم القيادي الفاعل من الإدارة العليا، إذ أن التحول الرقمي يستلزم قرارات استراتيجية تتعلق بتخصيص الموارد وإعادة هيكلة العمليات وتغيير الثقافة المؤسسية، وهي قرارات لا تتحقق دون التزام قيادي واضح ومستمر. وقد أكد الحربي (2022) أن التخطيط الاستراتيجي يُمثل ركيزة أساسية في فاعلية إدارة المشاريع، وأن غياب الرؤية الاستراتيجية الداعمة يُضعف أي مبادرة تحولية مهما كانت متانتها التقنية.
ومن العوامل الجوهرية أيضاً وضوح الرؤية والأهداف من التحول الرقمي، حيث ينبغي أن يكون التحول مدفوعاً بأهداف مؤسسية واضحة وقابلة للقياس وليس مجرد مواكبة للتوجهات التقنية السائدة. وقد أوضحت ندا (2020) أن التحول الرقمي حين يُوظّف ضمن رؤية تنموية شاملة يتحول من غاية تقنية إلى أداة استراتيجية لتحقيق أهداف أوسع. كما تُعدّ الثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار والتغيير من العوامل الحاسمة، فالمنظمات التي تتسم بالانفتاح والمرونة والتعلم المستمر تكون أكثر قدرة على استيعاب التحول الرقمي مقارنة بالمنظمات الجامدة والمحافظة. ولا يقل أهمية عن ذلك توفر الموارد المالية والتقنية الكافية، إذ أن التحول الرقمي يتطلب استثمارات جوهرية في البنية التحتية والأنظمة والتدريب والاستشارات، وقد أشار Makedon & Kovnir (2024) إلى أن التحول الرقمي يتطلب استثماراً مؤسسياً يتجاوز مجرد
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يُمثل قياس أداء المشاريع وتقييم نتائجها أحد الموضوعات المحورية في أدبيات إدارة المشاريع، إذ يتوقف الحكم على نجاح أي مشروع أو إخفاقه على المعايير المعتمدة في هذا التقييم ومدى شموليتها. وقد شهد الفكر الإداري تحولاً جوهرياً في فهم نجاح المشاريع من المنظور التقليدي الضيق المحصور في ثلاثية الوقت والتكلفة والنطاق، إلى منظور أشمل وأعمق يضع سرعة الإنجاز وجودة المخرجات ورضا أصحاب المصلحة في صدارة مؤشرات النجاح. وتتعاظم أهمية هذا المنظور الموسّع في سياق المشاريع الحكومية الكبرى ومشاريع التحول الوطني التي ترتبط بمستهدفات زمنية محددة وتخدم أصحاب مصلحة متعددين ومتنوعي التوقعات. ويتناول هذا المبحث مفهوم سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة بوصفه متغيراً تابعاً متعدد الجوانب، وأهميته في الفكر الإداري المعاصر، وأهدافه المؤسسية، وأبعاده الرئيسية، واستراتيجيات تعزيزه، فضلاً عن محدداته والعوامل المؤثرة فيه، والأطر النظرية المفسرة له، وموقعه في سياق مشاريع التحول الوطني السعودي.
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حظي مفهوم أداء المشاريع باهتمام واسع في الأدبيات الإدارية، وتعددت التعريفات والمقاربات التي سعت إلى تحديد أبعاده ومكوناته. وقد تطور هذا المفهوم عبر مراحل متتالية انعكست فيها التحولات في الفكر الإداري وممارسات إدارة المشاريع.
فقد تناول عبدالستار (2022) مفهوم أداء المشاريع من زاوية المراقبة والتقييم، حيث عرّف التنفيذ الناجح للمشاريع بأنه تحقيق النتائج المخططة ضمن الأطر الزمنية والمعايير المحددة مسبقاً مع ضمان استمرارية المراقبة والتقييم طوال دورة حياة المشروع. ويُبرز هذا التعريف البُعد الرقابي المستمر بوصفه شرطاً لازماً لتحقيق الأداء المطلوب وليس مجرد نشاط لاحق للتنفيذ. أما الجرابعة والطراونة (2022) فقد نظرا إلى جودة تنفيذ المشاريع بوصفها مفهوماً متعدد الأبعاد يتضمن مطابقة المخرجات للمواصفات الفنية وتحقيق الأهداف الخدمية المرجوة واستجابة المشروع لاحتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، مما يربط بين البُعد الفني والبُعد القيمي في تقييم الأداء.
وقد تناول Tettey et al. (2025) مفهوم أداء المشاريع من منظور تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة، حيث عرّفوا النجاح بأنه تحقيق التوازن الأمثل بين المرونة والرقابة بما يُعظّم القيمة المقدمة لجميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن الأداء لا يُقاس بمعيار واحد بل بمجموعة متكاملة من المؤشرات التي تعكس تعدد أبعاد القيمة. كما عرّف عبدالغني وآخرون (2025) رضا أصحاب المصلحة بأنه المحصلة الإدراكية والتقييمية لأصحاب المصلحة تجاه أداء المنظمة ومخرجاتها وعملياتها، وأنه بناء متعدد الأبعاد يتضمن جودة الخدمة والشفافية والتواصل والاستجابة. ويُقدّم هذا التعريف إطاراً قياسياً يربط بين الرضا ومحدداته المتعددة.
ومن جانبه، تناول حديد والسعدون (2020) مفهوم رضا الزبون بوصفه تقييماً شاملاً يتشكل من خلال التفاعل بين مستوى الأداء الفعلي ومستوى التوقعات المسبقة، حيث يرتفع الرضا حين يتجاوز الأداء التوقعات وينخفض حين يقل عنها. ويمكن إسقاط هذا المفهوم على رضا أصحاب المصلحة في إدارة المشاريع بوصفهم زبائن للمشروع بالمعنى الواسع. كما أشار دعاس وبن يحي (2023) إلى أن رضا أصحاب المصالح يرتبط بمنظومة متكاملة من الجودة تشمل جودة العمليات والمخرجات والبيئة المحيطة، مما يُؤكد تعدد مصادر الرضا وتشابكها.
وبالنظر إلى هذه التعريفات المتنوعة، يرى الباحث أن سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة يمكن تعريفهما إجرائياً بأنهما مفهوم مركّب يُعبّر عن قدرة المنظمة على إنجاز مراحل مشاريعها ضمن الأطر الزمنية المخططة أو بأقل منها مع الحفاظ على جودة المخرجات والالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق مستوى إدراكي إيجابي لدى أصحاب المصلحة المتعددين تجاه الأداء العام للمشاريع بما يشمل الشفافية والتواصل والاستجابة وتلبية التوقعات. ويجمع هذا التعريف بين البُعد الزمني والبُعد النوعي والبُعد الإدراكي في تقييم أداء المشاريع.
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3.2.2 أهمية سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة
تحتل سرعة تنفيذ المشاريع ورضا أصحاب المصلحة مكانة محورية في الفكر الإداري المعاصر وفي الممارسة العملية لإدارة المشاريع، إذ يُنظر إليهما بوصفهما مؤشرين جوهريين على النجاح المؤسسي الشامل وليس مجرد معيارين فنيين لتقييم المشاريع الفردية. وتتعدد الأبعاد التي تتجلى فيها هذه الأهمية.
ويُشير الحربي (2022) إلى أن أهمية سرعة التنفيذ والأداء المتميز في المشاريع تبرز في عدة محاور: 
· تحقيق المواءمة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، حيث تضمن سرعة التنفيذ ترجمة الخطط إلى إنجازات ملموسة ضمن الأطر الزمنية المحددة. 
·  تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة من خلال تقديم مخرجات المشاريع إلى السوق أو المستفيدين قبل المنافسين أو ضمن المواعيد المتوقعة. 
· تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل فترات التعطل وتسريع دورة تحويل المدخلات إلى مخرجات. 
· بناء سمعة مؤسسية قوية ترتبط بالموثوقية والالتزام في تنفيذ المشاريع.
ويرى عبدالغني وآخرون (2025) أن أهمية رضا أصحاب المصلحة تتمثل في: 
· تعزيز الشرعية المؤسسية للمنظمة أمام محيطها الداخلي والخارجي، حيث يُعدّ الرضا مؤشراً على قبول المجتمع المؤسسي لممارسات المنظمة وقراراتها.
· تسهيل تنفيذ المشاريع المستقبلية من خلال بناء رصيد من الثقة والمصداقية لدى أصحاب المصلحة. 
· تحسين بيئة العمل الداخلية حين يكون أصحاب المصلحة الداخليون راضين، مما ينعكس على الإنتاجية وجودة الأداء. 
·  تقليل النزاعات والخلافات المرتبطة بالمشاريع من خلال إدارة التوقعات وتحقيق الشفافية.
كما يُشير القيسي وفارس (2023) إلى أن أهمية تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ ورضا المستفيدين تبرز بشكل خاص في المشاريع التنموية، حيث ترتبط هذه المشاريع بتحسين مستوى حياة المجتمعات المحلية ويتوقف أثرها على مدى ملاءمة مخرجاتها لاحتياجات المستفيدين وتوقيت تقديمها. ويُضيف برسي (2023) بُعداً مهماً يتعلق بارتباط الرضا بالولاء المؤسسي والسمعة طويلة الأجل، مؤكداً أن المنظمات التي تحظى برضا مستدام لدى أصحاب المصلحة تبني ميزة تنافسية يصعب تقليدها.
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تسعى المنظمات من خلال تعزيز سرعة تنفيذ مشاريعها ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المؤسسية والاستراتيجية التي تتجاوز نطاق المشروع الفردي لتشمل الأداء المؤسسي الشامل.
يرى Hussin & Younes (2024) أن الأهداف تشمل: 
· تحسين نتائج المشاريع من حيث الجودة والتوقيت والتكلفة بشكل متكامل ومتوازن
·  تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في قدرة المنظمة على إدارة مشاريعها بكفاءة
· - تحقيق عوائد أسرع على الاستثمار من خلال تقليل الفترة الزمنية بين بدء المشروع وتحقيق منافعه.
ويُضيف Barbalho et al. (2022) أهدافاً تتعلق بالنضج المؤسسي: 
· الانتقال بمكتب إدارة المشاريع من مرحلة الدعم التشغيلي إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العليا.
· بناء سجل حافل من الإنجازات الناجحة يُعزز من مكانة المكتب داخل المنظمة. 
· تطوير قدرات التعلم التنظيمي من خلال تحليل عوامل النجاح والإخفاق في المشاريع السابقة.
ويطرح دعاس وبن يحي (2023) أهدافاً مرتبطة بمنظومة الجودة الشاملة: 
· تحقيق التوافق بين مخرجات المشاريع ومتطلبات أنظمة إدارة الجودة المعتمدة. 
· رفع مستوى رضا جميع أطراف المصلحة من خلال منظومة جودة متكاملة تشمل العمليات والمخرجات والبيئة.
· تحقيق التحسين المستمر في أداء المشاريع استناداً إلى التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة.
ويُضيف Namuag (2024) أهدافاً ذات بُعد مؤسسي أوسع: 
· تعظيم مساهمة مكاتب إدارة المشاريع في النجاح المؤسسي الشامل من خلال ربط أداء المشاريع بالأهداف الاستراتيجية.
· تحسين تخصيص الموارد المؤسسية من خلال توجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر الأعلى.
· بناء قدرات مؤسسية مستدامة في إدارة المشاريع تتجاوز الاعتماد على الأفراد.
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تم تحديد أبعاد المتغير التابع في هذه الدراسة بناءً على مراجعة شاملة للأدبيات، ولا سيما ما طرحه عبدالستار (2022) حول أبعاد المراقبة والتقييم في تنفيذ المشاريع، وما قدمه عبدالغني وآخرون (2025) حول أبعاد رضا أصحاب المصلحة في الوحدات الحكومية، وما أوضحه الجرابعة والطراونة (2022) حول مكونات جودة تنفيذ المشاريع الخدمية، إضافة إلى ما أشار إليه Tettey et al. (2025) حول أبعاد تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة في المشاريع المعقدة. وقد تبلورت من خلال هذه المراجعة أربعة أبعاد رئيسية تُشكّل الإطار القياسي للمتغير التابع.
البُعد الأول: سرعة إنجاز مراحل المشروع
يُشير هذا البُعد إلى قدرة فريق المشروع والمكتب المسؤول عن إدارته على إتمام كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع في الوقت الأمثل دون المساس بجودة المخرجات. ويتجاوز المفهوم البسيط للسرعة ليشمل سرعة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للمتغيرات وسرعة حل المشكلات وسرعة التنسيق بين الأطراف المتعددة. فكل مرحلة من مراحل المشروع سواء كانت التأسيس أو التخطيط أو التنفيذ أو المراقبة أو الإغلاق تتضمن عمليات فرعية متعددة يمكن أن تتعرض للبطء أو التوقف إذا لم تتوفر آليات فعّالة لتدفق المعلومات والتنسيق وصنع القرار.
وقد تناول وليد ومريزق (2024) دور تقنيات إدارة المشاريع كأسلوب المسار الحرج (CPM) وتقنية تقييم ومراجعة البرامج (PERT) في إدارة الوقت لإنجاز المشاريع الإنشائية، حيث أبرزا أن التطبيق المنهجي لهذه التقنيات يُمكّن من تحديد الأنشطة الحرجة التي تؤثر مباشرة في المدة الكلية للمشروع وتوجيه جهود التسريع نحوها تحديداً. ومن المنظور التنظيمي، ترتبط سرعة الإنجاز بمفهوم الرشاقة المؤسسية التي تُعبّر عن قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للمتغيرات مع الحفاظ على جودة الأداء. وقد أوضح الشهري والعقيلي (2024) أن الرشاقة في إدارة المشاريع لا تعني التسرع بل تعني تبسيط العمليات وإزالة الاختناقات وتمكين فرق العمل من اتخاذ القرارات بسرعة ضمن أطر حوكمة واضحة. ويتقاطع ذلك مع دور المكتب الرقمي في تسريع الإنجاز من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتوفير المعلومات اللحظية وتقليل دورات المراجعة والاعتماد.
البُعد الثاني: الالتزام بالجداول الزمنية
يُعدّ الالتزام بالجداول الزمنية من أكثر معايير أداء المشاريع وضوحاً وقابلية للقياس، إذ يُعبّر عن مدى تطابق التنفيذ الفعلي مع الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً. ورغم الارتباط الوثيق بين هذا البُعد وبُعد سرعة الإنجاز، إلا أن بينهما تمايزاً مفاهيمياً جوهرياً: فسرعة الإنجاز تركز على تقليل المدة الزمنية للمراحل، بينما يركز الالتزام بالجداول على التطابق بين المخطط والمنفذ بحيث يسير المشروع وفق الإيقاع المحدد سلفاً دون تقدّم مفرط قد يُخلّ بالتنسيق أو تأخر يُهدد المواعيد النهائية. ويتضمن هذا البُعد دقة التقدير الزمني في مرحلة التخطيط وفاعلية آليات المتابعة والقدرة على التنبؤ بالانحرافات ومعالجتها مبكراً.
وقد أكد عبدالستار (2022) أن غياب آليات المراقبة المنتظمة يُفضي إلى انحرافات زمنية لا تُكتشف إلا في مراحل متأخرة حين يصبح التصحيح مكلفاً أو مستحيلاً. وفي السياق ذاته، تناولت الخريسات وأبو زيد (2021) أسباب تأخير تنفيذ مشاريع الطرق، حيث تضمن إطارهما البحثي تحليلاً لعوامل تنظيمية وتقنية وبيئية متعددة تُسهم في تجاوز الجداول الزمنية، مما يعكس تعقيد المشكلة وتعدد مصادرها. كما أوضح بومجداد والنخيلي (2024) أن قصور مرحلة التصميم يُفضي إلى تعديلات متكررة أثناء التنفيذ تؤدي حتماً إلى تجاوز الجداول الزمنية، مما يؤكد أن الالتزام بالجداول يبدأ فعلياً من جودة المراحل الأولى للمشروع. ويُسهم المكتب الرقمي في تعزيز الالتزام بالجداول من خلال التحديث اللحظي لحالة الأنشطة وأنظمة الإنذار المبكر وتقنيات المحاكاة التي تُتيح اختبار تأثير التأخير على الجدول الكلي.
البُعد الثالث: جودة المخرجات
يُشكّل بُعد جودة المخرجات أحد الأبعاد المحورية في تقييم أداء المشاريع، إذ لا قيمة لسرعة الإنجاز أو الالتزام بالجداول إذا جاءت المخرجات النهائية دون المستوى المطلوب أو عاجزة عن تحقيق الغرض المنشود. ويتجاوز مفهوم جودة المخرجات المعنى التقليدي المرتبط بالمطابقة للمواصفات الفنية ليشمل ملاءمة المخرجات لاحتياجات المستفيدين ومدى قابليتها للاستدامة والتطوير وقدرتها على تحقيق الأثر المؤسسي والاجتماعي المستهدف.
وقد أوضح دعاس وبن يحي (2023) أن الجودة منظومة متكاملة تشمل جودة العمليات والمخرجات والبيئة المحيطة، وأن هذه الأبعاد تتفاعل فيما بينها لتُحدد مستوى رضا أصحاب المصلحة. وهذا يعني أن جودة المخرجات لا يمكن فصلها عن جودة العمليات التي أنتجتها، مما يربط هذا البُعد بالأبعاد السابقة ربطاً عضوياً. كما تناول الجرابعة والطراونة (2022) جودة تنفيذ المشاريع الخدمية من منظور اليقظة الاستراتيجية، مؤكدين أن الحفاظ على الجودة يتطلب قدرة مستمرة على رصد المتغيرات والاستجابة لها وأن الجمود في الممارسات يُفضي حتماً إلى تدهور الجودة. ويُضيف بومجداد والنخيلي (2024) بُعداً مهماً يتعلق بارتباط جودة المخرجات بجودة مرحلة التصميم، حيث أوضحا أن العلاقة بينهما تتضمن حلقات تغذية راجعة يمكن أن تُعزز الجودة أو تُضعفها. وفي سياق مشاريع التحول الوطني، يكتسب هذا البُعد أهمية خاصة نظراً لارتباط مخرجات هذه المشاريع بخدمات عامة تمس حياة المواطنين مباشرة، مما يرفع سقف التوقعات ويجعل أي قصور في الجودة مرئياً وملموساً لشريحة واسعة من المجتمع.
البُعد الرابع: رضا أصحاب المصلحة عن الأداء العام للمشاريع
يُمثل رضا أصحاب المصلحة البُعد التتويجي في تقييم أداء المشاريع، إذ يُعبّر عن المحصلة الإدراكية لأصحاب المصلحة تجاه المشروع بأكمله بما يشمل عملياته ومخرجاته وتجربة التعامل معه. ويتجاوز هذا المفهوم مجرد تقييم النتائج النهائية ليشمل تقييم جودة التواصل ومستوى الشفافية والاستجابة للملاحظات ومدى المشاركة في اتخاذ القرار. ويُعرّف أصحاب المصلحة في إدارة المشاريع بأنهم جميع الأفراد والجماعات والمنظمات التي تتأثر بالمشروع أو تؤثر فيه سواء كانوا أصحاب مصلحة داخليين كفريق المشروع والإدارة العليا أو خارجيين كالمستفيدين والموردين والجهات الرقابية والمجتمع.
وقد قدّم عبدالغني وآخرون (2025) نموذجاً متعدد الأبعاد لقياس رضا أصحاب المصلحة في الوحدات الحكومية يشمل جودة الخدمة والشفافية والتواصل والاستجابة، مما يُوفّر إطاراً منهجياً لفهم محددات الرضا في البيئة الحكومية. كما أشار حديد والسعدون (2020) إلى أن الرضا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الخدمة المقدمة ومستوى الاستجابة للاحتياجات، مما يُسلّط الضوء على أهمية التوجه نحو أصحاب المصلحة بوصفهم محوراً لتقييم الأداء. كما أوضح برسي (2023) أن البُعد الإدراكي في الرضا لا يقل أهمية عن البُعد الموضوعي، وأن المنظمات المتميزة هي التي تُدير توقعات أصحاب المصلحة بفاعلية وتتجاوزها بطريقة ملموسة. ويُسهم المكتب الرقمي في تعزيز رضا أصحاب المصلحة من خلال منصات تواصل تفاعلية ولوحات معلومات شفافة وتقارير مخصصة لكل فئة واستجابة سريعة للملاحظات والمقترحات.
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يتطلب تعزيز سرعة تنفيذ المشاريع ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة تبني استراتيجيات متكاملة تتعامل مع الأبعاد المتعددة لهذا المتغير بشكل متزامن ومنسق. وتتنوع هذه الاستراتيجيات بحسب طبيعة المشروع وسياقه المؤسسي وخصائص أصحاب المصلحة.
تتمثل الاستراتيجية الأولى في تبني المنهجيات المرنة والمختلطة في إدارة المشاريع، حيث تُتيح هذه المنهجيات التعامل مع المتغيرات بسرعة أكبر وتقديم مخرجات تدريجية تُعزز من رضا أصحاب المصلحة على مدار دورة حياة المشروع وليس في نهايته فحسب. وقد أشار Tettey et al. (2025) إلى أن المنهجيات المختلطة المرنة تُوفّر إطاراً مناسباً لتحقيق التوازن بين المرونة والرقابة في المشاريع المعقدة بما يُعظّم القيمة لأصحاب المصلحة.
أما الاستراتيجية الثانية فتتمثل في تعزيز التواصل الاستباقي مع أصحاب المصلحة من خلال قنوات رقمية متعددة ومخصصة، بحيث يتلقى كل صاحب مصلحة المعلومات التي تُلبي احتياجاته بالشكل والتوقيت المناسبين. وقد أوضح Oukhouya et al. (2025) أن تحليلات الذكاء الاصطناعي تُمكّن من تخصيص التقارير والمعلومات لكل فئة من أصحاب المصلحة بما يتوافق مع اهتماماتها وتوقعاتها.
وتتمثل الاستراتيجية الثالثة في تطبيق أنظمة مراقبة وتقييم لحظية تُمكّن من رصد الانحرافات في مراحلها المبكرة واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. وقد أكد عبدالستار (2022) أن المراقبة والتقييم المستمر يُمثلان شرطاً لازماً لتحقيق نتائج التنفيذ المرجوة. وتتمثل الاستراتيجية الرابعة في إدارة التوقعات بفاعلية منذ بداية المشروع، حيث يُسهم التواصل الواضح والشفاف حول أهداف المشروع ومحدداته وتحدياته المحتملة في تشكيل توقعات واقعية لدى أصحاب المصلحة، مما يُقلّل من احتمالات خيبة الأمل ويُعزز الرضا حتى في ظل التحديات.
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